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  /٢٠٠٥/ للعام / ٣٢/  رقم التشريعيالمرسوم 

 الشعبيبمصرف التسليف  الخاص

 الدستور أحكامبناء على 

 :ي يل يرسم ما

الاعتباريـة    تتمتـع بالشخـصية  اقتـصادي عامة ذات طـابع    مؤسسةالشعبيمصرف التسليف  -١المادة 

مركزهـا  ٠٠الماليـة  وزير وترتبط بالوطني  تنمية الاقتصادفي وتشارك والإداري المالي والاستقلال

 ٠مدينة دمشق 

 ٠مليار ونصف المليار ليرة سورية   مال المصرف بمبلغرأسيحدد  -٢المادة 

 : ييل للمصرف بصورة خاصة مما تتكون المصادر المالية -٣المادة 

 رأس مال المصرف

 الاحتياطية الأموال

 الودائع

 أنواعهـا  منح التـسهيلات بمختلـف   لمصرفيةا تقديم الخدمات  المصرف تشجيع الادخارأغراض -٤المادة 

 ٠/حسم السندات / الكفالات / الأجلومتوسطة وطويلة  قصيرة/ والقروض  التسليف / وأشكالها

  ومـن هـذه  أنواعهـا العمليات المصرفية بجميع   المصرف يقوم المصرف بممارسة جميعأعمال -٥المادة 

 ٠٠الذكر  على سبيلالأعمال

 ٠ وآجالها هاأنواع  قبول الودائع بكل  -أ 
   فتح الحسابات الجارية  -ب 

والحرف والجمعيـات    المهنوأصحابالائتمانية والقروض للتجار والصناع  منح التسهيلات  -ج 

والثقافيـة ودور   والمعاهد المهنية والعلمية الأشعة والمخابر ودور يوالشافوالنقابات  نيةواالتع

 أو الطبيعيين الأشخاص من حابهاأص  سواء كانالأخرىوالمشاريع  النشر والمشاريع السياحية

 ٠الدخل المحدود  الاعتباريين ومنح قروض لذوى
  شهادات الاستثمارإصدار   -د 
 الالكترونية الحديثة بمـا   تعتمد على نظم الاتصالاتالتيالمتطورة  تقديم الخدمات المصرفية  -ه 

 البطاقات وقبول البطاقات المصرفية المحلية وإصدارفيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات 

  . القطع النافذأنظمةيتعارض مع  لا الائتمانية والاعتمادية بما أنواعهاالعالمية بجميع 
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 فيالضمانات المقبولة   المادة السابقةفيالتسهيلات المصرفية الواردة  تحدد شروط عمليات منح -٦المادة 

لمبالغ القروض  لقصوىبصورة خاصة الحدود ا  هذا النظامفي يحدد أنعمليات المصرف ويجب  نظام

 ٠لقائها  ونوع الضمانات المقدمة  بحسب جهة استعمالهاوآجالها

 أو بكفالات مـصرفية  أو  بضمانات عينيةالأجلوالمتوسطة والطويلة  تغطى جميع القروض القصيرة

 شخصية

  :٧المادة 
ديونه قبل  وفاء لإليه آلت التيالبضائع والمعادن الثمينة والمنقولات   يجوز للمصرف امتلاك  -أ 

 ٠امتلاكها  على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ الغير
على ان يقوم ببيعها   وفاء لديونه قبل الغيرإليه الت التيالعقارات   يجوز للمصرف امتلاك  -ب 

 .هذه المدة العقارات واستثمارها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تاجير هذه خلال

 ٠تنفيذية  قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسنادا قرض واسناديعتبر عقد ال -٨المادة 

المتأخرين بـديلا   التنفيذية للمقترضين  الملاحقةأثناءيتم بمؤازرة الخبراء  الذييعتبر تقرير وضع اليد 

 إحالـة  عنـد  الإجراءريثما يتم هذا  الجهات القضائية وتأخذ حكمه صاف لدىومقبولا عن تصحيح الأ

 ٠ طعيقبشكل  العقار

 توضـع  التـي العقارات  للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على يكون للمبالغ المستحقة -٩المادة 

الدولة لاستيفاء الـضريبة   هذا الامتياز بعد امتياز ويأتي التأمين ضمانة لحقوقه أو الرهن إشارة عليها

المـدينين   أمـوال  باقية للدولة على امتياز الديون المستحق ويكون لهذه المبالغ حق على هذه العقارات

 صـكوك  إلـى اسـتنادا    المدين تأمينا لديون المصرفأموالعلى  التنفيذيالحجز  إلقاءيمكن  وكفلائهم

مـن قبـل    ضرورة لذلك ويجرى هذا الحجـز   وجودالإدارة تبين لمجلس إذاغير المستحقة  القروض

 .  المصرفصك القرض وطلب مدير إلىمديرية التنفيذ مباشرة استنادا 

 أوالعقـار المرهـون     طلب بيعإلى يعمد أنمطالبه عند الاستحقاق   لم تسددإذايحق للمصرف  -١٠المادة 

 أوبواسطة الكاتب بالعدل   المدينإنذاريوما على   عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثينالجاري أو المحجوز

  بحـق الأخـرى  الإجراءاتسائر  إجراءمن  يمنع المصرف وان هذا الحق لا ببطاقة بريدية مكشوفة

  .ونفقات وغيرها جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات  يتم تسديدأن إلىالمدين 

 إليه آلت التيوالعقارات   المسلفة من قبل المصرف ولا القيمأو  المقرضةالأمواليجوز حجز  لا -١١المادة 

 ٠سلفها  أو اقرضها المصرف التي لقاء تسديد الديون إلا
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صـحائف عقـارات     الرهن والتأمين والحجز علىإشارة حكمها في تضع الدوائر العقارية ومن -١٢المادة 

عقد الرهن وبدون  أو عقد القرض إلىبالاستناد  كفلائه بناء على كتاب خطى من المصرف أوالمدين 

 ـ  في الأفضليةالمصرف  الراهن ويكون لمعاملات  الكفيلأوحضور المدين   دوائر التـسجيل لـدى ال

 ٠العقارية

مراجعـة المحـاكم    من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى الشعبي مصرف التسليف فييع -١٣المادة 

 ٠التنفيذ  ودوائر

 التأمين أو الرهن إشارة  يضع عليهاالتي أوالمرهونة لدى المصرف  الأموال نقل أويجوز بيع  لا -١٤المادة 

 ٠ تكون حقوقه مضمونة أن الا بموافقة المصرف وبشرط ضائيا افرازها رأو قسمتها أوالحجز  أو

  والتجميـل العقاريوالتحسين  القضائي الإفراز قضايا فيمدينيه وكفلائهم  يعتبر المصرف طرفا مع

 ٠لحقوق المصرف  وازالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة

بتنفيذ   حال تخلفه عن القيامفي لمصرف رهن لصالح اأوالعقار المثقل بتأمين  يجوز تخلية المدين مالك

المالك ببطاقة بريدية مكـشوفة   إنذار من أشهرخلال ثلاثة  يالإدارالتزاماته تجاه المصرف بالطريق 

الموافقـة    المنظمـة بـدون  الإيجارالمصرف وتعتبر عقود  تأجير العقار الا بموافقة يجوز للمدين ولا

 ٠تجاه المصرف  المذكورة باطلة

يكـون    يقـدمها المـصرف    التي القروض   أنواع نوع من     أي كل من يكفل مدينا للمصرف من      -١٥المادة  

 يجـوز  الكفالة على ذلـك ولا   وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صكفي الأصلي متضامنا مع المدين

 ٠للكفيل طلب تجريد المدين 

 سبب ي لاأوطارئة  حوادثقدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب  التي نقصت الضمانات إذا -١٦المادة 

ذلـك   يمنع مدة يحددها المصرف ولا  يطلب من المدين ضمانات جديدة خلالأنللمصرف   فيحقآخر

المنقولة للمدين لقـاء نقـص     غيرالأموالمهلة على   التأمين الجبرى دونإشارةالمصرف من وضع 

 نفـس المفعـول   شـارة الإجديد وتكون لهذه   بتنظيم محضر عقدأوحضوره  الضمانة بكتاب منه دون

 . الأساسية للإشارة والقوة

مطاليب  المرخصة بمبالغ تزيد عن  الجهات التأمينيةإحدىعلى الضمانات لدى   قام المدين بالتأمينإذا

  التأمين المقدم من المدين إلىالمصرف ينتقل حق المصرف حكما 

 وزير المالية وتحدد  ويوافق عليهارةالإدحسابات يقترحه مجلس  يحق للمصرف الاستعانة بمدقق -١٧المادة 

 ٠تعويضاته بقرار منه 
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 وأجـور والمستخدمين  حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين  يجوزقانوني نص لأيخلافا  -١٨المادة 

القـروض الممنوحـة     تأمينا لتحـصيل الشهري الأجر أوبالمئة من الراتب / ٤٠/ ز واتتج لا العمال

نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين   المصرف كما يجوز حجزوأنظمة تشريعيالبموجب هذا المرسوم 

 ٠نهاية الخدمة  تعويضات التسريح ومكافأة ونصف

 العامل والمستخدم والمتعاقد لى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضاتوالأ  الفقرةأحكاممع مراعاة 

 ٠ نوع كانت أيمن 

 التشريعات النافذة وخاصة أحكام تطبق التشريعيهذا المرسوم  في كل ما لم يرد عليه نص في -١٩ المادة

للعـام  / ٢/والقـانون   /٢٠٠٢/ للعـام / ٢٣/والقـانون   /٢٠٠١/للعام/ ٢٩/ قانون التجارة والقانون 

   .٢٠٠٣للعام / ٥٩ /التشريعي والمرسوم/ ٢٠٠٥/

 وأحكـام وتعديلاتـه   /١٩٦٣/ ٨/١/ تاريخ / ٧٠/  رقم التشريعي ينهى العمل بأحكام المرسوم -٢٠المادة 

 وتعديلاته /٧/١٩٦٦/ ١٨/تاريخ / ٦٤/ رقم التشريعي المرسوم

 ٠ الجريدة الرسمية في التشريعيينشر هذا المرسوم  -٢١المادة 

  

 ـه /١٤٢٦/ ٣/ ٢٢ /فيدمشق 

 م/ ٢٠٠٥/ ٤/ ٣٠/الموافق ل 

 رئيس الجمهورية

 الأسدبشار                                                                                         

 


